
  لندن - تم تســــريح طــــارق (39 عاما) 
مــــن عمله كمدير تجاري لماركة ســــيارات 
مشــــهورة في فرعها بالعاصمــــة القطرية 
الدوحة بعد إغلاق الفرع بسبب تداعيات 
فايروس كورونا. واضطرت زوجته ليندا 
(36 عاما) التي تعمل في القطاع الصحي 
الحكومي إلى توقيــــع عقد تعود بموجبه 
إلى القطاع الخاص. ورغم أن بنود العقد 
تنــــص على أن مرتبها زاد فإن العكس هو 
ما حصــــل تماما إذ باتت تشــــتغل بنظام 
المناولــــة وخيرت الســــلطات الموظفين، 
مواطنين ووافدين، بين القبول أو الرفض 
الــــذي ســــيترتب عليــــه الحصــــول علــــى 
تعويض وتــــرك العمل. انعكس الأمر على 
حيــــاة الزوجين المقيمين في الدوحة منذ 
4 سنوات واللذين لديهما طفل (3 سنوات) 
متطلباته الصحية كثيرة وينتظران طفلا 

آخر في الطريق.
وفي الســـعودية يتســـاءل الكثيرون، 
خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
عن ســـبب الارتفاع المتواصل في أسعار 
البنزيـــن الذي كان آخـــره يوم الخميس. 
ويقول شـــاب ســـعودي يدعى ماجد علي 
ســـاخرا ”نترقـــب نحن الســـعوديين في 
هـــذا اليوم من كل شـــهر قبـــل منتصف 
الليـــل تحديـــث أســـعار البنزيـــن، وفي 
يمتنـــع  قـــد  الأســـعار  ارتفعـــت  حـــال 
البعـــض عـــن الأكل والشـــرب مـــن أجل 
التوفير“، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار 

في البلاد.
لقد وجدت المجتمعات العربية نفسها 
للتخلص من عقلية  أمام ”لحظة الحقيقة“ 
الوفرة الزائفة التي أصبحت غير مقبولة 
في ظل الوضــــع الراهن وبدأت أغلب دول 
المنطقة العربية تتخذ إجراءات تقشــــفية 
بالتزامــــن مــــع تفاقــــم الخســــائر المالية 
لاقتصاداتهــــا بســــبب تداعيــــات جائحة 
كورونا، مــــا يُنبــــئ مجتمعاتهــــا بحلول 

”أشهر عجاف قد يطول أمدُها“.
وتُظهــــر حملات التقشــــف أن الإنفاق 
الكبيــــر، خاصة فــــي دول الخليج الغنية، 

أصبح شيئا من الماضي.
ووجــــد الخليجيــــون أنفســــهم أمــــام 
مشــــاكل أســــوة ببقية دول العالم، مثلما 
تتزايــــد مشــــاكل الوافدين العــــرب الذين 
كانوا أول من أحس بالمشكلة منذ سنوات 

لكنها باتت تطال الجميع الآن.

وبــــدأت تأثيــــرات التقشــــف تنعكس 
علــــى المواطن العــــادي والمقيم على حد 
الســــواء، مــــن خــــلال تخفيــــض الرواتب 
والميزانيــــات العامــــة وتراجــــع الفرص 

المتاحة للاستثمار.
وفي حيـــن أن الحكومة الســـعودية 
خفضت بدل ”تكلفة المعيشـــة“ الذي كان 
يحصل عليه موظفو الدولة حافظت على 
بدل شـــهري آخر يُعرف باســـم ”حساب 
 12 نحـــو  منـــه  ويســـتفيد  المواطـــن“ 
مليون ســـعودي ويكلف سنوياً مليارات 

الدولارات.
وحتى الآن تتحاشى السلطات اتخاذ 
خطوات ”قاسية جدا“ من شأنها أن تؤثر 
بشكل مباشـــر على المواطنين لإدراكها 
أن القدرة على تحمـــل مثل هذه التدابير 

مسألة في غاية الحساسية.

القائم ليس دائما

رغـــم أنه لـــم يكـــن هنـــاك نقص في 
الدراســـات التي كانت تحـــذر من اليوم 
التالي أي تراجع أسعار النفط أو إيجاد 
بدائل للطاقـــة أو اكتشـــاف احتياطيات 
غنية فـــي أماكن أخرى مـــن العالم تقلل 
من اعتماد الســـوق العالميـــة على نفط 
الخليـــج. ولكـــن الأمـــر لـــم يكـــن يؤخذ 
بالجدية اللازمة لعدد من الأســـباب لعل 
من أهمهـــا: أولا، الخرافة المعتمدة على 
تاريخية صعود الأســـعار وانحســـارها، 
ومن ثم صعودها مـــرة أخرى. وثانيا لم 
يكـــن قد توفر في دول الخليج قرار شـــد 
الأحزمـــة لأن رأس المـــال السياســـي لم 
يكن متوفرا أو قادرا بشكل عام أو راغبا 
في تحمل سياســـات ماليـــة واقتصادية 
ترشيدية قد تزيد من مخاطر الصدمة في 

المجتمع وتنتج توترا اجتماعيا.
ويقول أســـامة عبدالخالـــق الخبير 
الاقتصـــادي بجامعة الـــدول العربية إن 
”التقشـــف أصبـــح سياســـة تتبعها كل 
الدول العربية لضغوط اقتصادية فرضت 
عليها من الـــدول الكبرى وحتمت عليها 
الاقتصادية  الضغوط  وعدد  التقشـــف“. 
على الدول العربيـــة، ومن أبرزها نقص 
الســـيولة خاصة فـــي دول الخليج التي 
أصبحت أكثر الدول تقشفا ودول شمال 

أفريقيا وإن كانت بدرجة أقل بكثير.

المواطـــن  أن  عبدالخالـــق  وبيّـــن 
الخليجي أقل ميلا إلى الثورة رغم زيادة 
التقشـــف في بلده لأن الشعب الخليجي 
لاحظ بنفســـه نقص الســـيولة وتراجع 

أسعار النفط.

تعريف جديد للمواطنة

لسياســــة  الاجتماعية  الآثــــار  بشــــأن 
التقشــــف يقــــول مراقبــــون إن المواطــــن 
الخليجي يجب أن يتهيأ للخروج الطوعي 
من الاعتماد الكامل على الدولة، ولا شــــك 

أنها مرحلة انتقالية صعبة.
وساهمت إجراءات التقشف في التأثير 
علــــى الاقتصاد الخليجي بشــــكل ســــلبي 
حيث ذكر تقرير “لكابيتال إيكونوميكس“ 
أن التقشــــف المالي الحاصل سبّب الكثير 
من الأذى للاقتصاد؛ إذ يبدو الأثر واضحًا 
بالنظر إلى المتاجر والمتسوقين فالمحال 
التجارية شبه فارغة من الزبائن، بعد بدء 
الكثير مــــن المواطنين التأقلم مع الوضع 
الجديد مــــن خلال ضبط موازنــــة العائلة 
والمصاريــــف التي تنفقهــــا على مختلف 

الحاجيات والكماليات.
وتتضــــح حاجــــة ملحــــة إلــــى تغيير 
ثقافة المواطن العربــــي عامة والخليجي 
الخليجــــي خاصة في علاقتــــه بالعمل أو 

الاستهلاك.
ويرى بعــــض المواطنيــــن أن الوضع 
الحالي سيســــهم في التخلص من الكثير 
الاســــتهلاكية  والممارســــات  العادات  من 
التــــي تعــــود عليها المواطنــــون، بدءا من 
الإنفاق على البضائع الفاخرة والتســــوق 
ببــــذخ فــــي الــــدول الأجنبية وصــــولا إلى 
الســــياحة الســــنوية وســــحب القــــروض 
واســــتخدام البطاقــــات المصرفية وأمور 
أخرى تعود عليها المواطن بفضل إغداق 
الحكومــــة عليــــه بالرواتــــب والعــــلاوات 
والبدلات والتعويضات والحوافز وأشياء 
أخرى، وهذا ما أدى بالموظف والمواطن 
والمجتمع الســــعودي عمومًا إلى الإدمان 
على الإنفاق غير الرشــــيد جــــراء إيرادات 
النفــــط في الأعــــوام الخمســــين الماضية 
والإنفاق بشــــكل مفرط جــــدًا دون اللجوء 

إلى الادخار.
مركــــز  أعدهــــا  دراســــة  وتوصلــــت 
السياسية  للاستشــــارات  الأوسط  الشرق 
نتائج  إلــــى   ،(MenaCC) والاســــتراتيجية
مفادهــــا أن بالرغم أن البلــــدان الخليجية 
ستتكبد بعض الخســــائر جراء الوباء مع 
توقــــع كلفة إنقــــاذ اقتصــــادي واجتماعي 
المحتملــــة  اســــتفادتها  أن  إلا  باهظــــة، 
والمســــتقبلية قد تكــــون أكبر خاصة على 
مســــتوى توقع زيــــادة التنافس الخليجي 
علــــى تحقيق الاكتفــــاء الذاتــــي وتقليص 
التبعية للخارج وترشيد استهلاك الموارد 
وإصلاح الاختلالات لاسيما على مستوى 
للثروات،  المســــتنزفة  السكانية  التركيبة 
فضلا عــــن توقــــع زيــــادة التعويــــل على 
الطاقــــات المحلية بــــدل الأجنبية وتمكين 
الشــــباب ودعم التنافس على الاســــتثمار 
المحلي والإبداع والابتكار من أجل تنويع 

مصادر الثروة.

قطاع دولة مشوه

وعلى الرغم من أن شــــكل حياة الرفاه 
المتوقع فــــي دول الخليج قــــد يتغير إلى 
الأبــــد تدريجيــــا إلا أن الخليجييــــن قد لا 
يواجهون تقشــــفاً موجعــــاً كما هو متوقع 
فــــي دول أخرى، وقد يعتبــــرون في العالم 

العربــــي أكثر حظاً مــــن غيرهم في تجاوز 
الصدمة التي سيخلفها الوباء.

لكــــن كيف يمكن لبلــــدان عربية القيام 
بإصلاحات عميقــــة ذات تبعات اجتماعية 
قاســــية إذا كان اقتصادها فــــي تراجع أو 
يعاني الركود وليــــس لديه مصدر تمويل 
لشبكات أمان اجتماعية تحمي من اتساع 

دائرة الفقر والفاقة؟
وتواجه الــــدول العربية مهمة شــــاقة 
لت  للنجاة مــــن أزماتها الاقتصادية. وتحمَّ
دول عربيــــة على مدار عقــــود ارتفاع عجز 
الحســــاب الجاري من أجل تمويل الإنفاق 
الحكومي الكبير، الــــذي يذهب جزء كبير 

منه لدعم شبكة أمان اجتماعي. 
وتتراكــــم جبــــال الديــــون فــــي الدول 
العربيــــة. ويفيــــد تقريــــر أعدتــــه شــــركة 
”ستاندارد آند بورز“ للتصنيف الائتماني 

بــــأن إجمالــــي حجــــم الديــــون العربيــــة 
والخارجية  منهــــا  الداخليــــة  المتراكمــــة 
ارتفــــع إلــــى أكثر مــــن 1000 مليــــار دولار 

بحلول عام 2020.
ويؤكد الخبير المحاســــب التونســــي  
وليــــد بن صالــــح، أنه بــــات علــــى الدولة 
التونســــية اعتماد سياســــة تقشــــفية مع 
القيــــام بإصلاحــــات كبــــرى تمتــــد علــــى 
ســــنوات، مضيفــــا أن “مســــتوى عيــــش 
المواطن التونســــي ســــيبقى فــــي تدهور 
دائم لمدة عشــــر سنوات، خاصة وأن قدرة 
المواطن التونســــي على الاستثمار باتت 

شبه مستحيلة“. 

بيئة طاردة

لا تملــــك الــــدول العربيــــة المتعثــــرة 
اقتصاديــــا والمســــتوردة للنفــــط ســــوى 
القليــــل مــــن المــــوارد مــــع بنيــــة تحتية 
ضعيفة ونسب بطالة مخيفة واضطرابات 
سياسية في بعض الحالات. وفي ظل شح 
التحويلات المالية من الخارج ســــتواجه 
هــــذه الدول صعوبــــات في الحفــــاظ على 
مبادلاتهــــا التجاريــــة مع الخــــارج نتيجة 

تآكل أرصدتها من النقد الأجنبي.
ويشترك الاقتصاد العربي 

في أمرين: الاعتماد على 
الاقتصاد الاستهلاكي 

وعدم تطويره منذ 
فترة استقلال 

الدول عقب 
الاستعمار، إلا 

ما ندر.
وقد 

كانت تلك 
الإستراتيجيات 

ناجحة نوعًا ما في 
الفترات الأولى لما بعد 

الاستعمار، كون أغلب الدول 
العربية تملك ثروات طبيعية، 

وبالتالي كانت الحكومات 
تستهلك ما يتم إنتاجه فعلاً، 

وكانت العملية سهلة لأن 
السكان ببساطة كانوا 
قليلي العدد. ففي عام 
1950 كان تعداد الدول 

العربية مجتمعة 112 مليون 
نسمة، وهو رقم يقترب 
من سكان مصر اليوم 

وحدها! وارتفع إلى أربعة 
أضعافه ليصل إلى 412 

مليونا عام 2000 ومن 
المتوقع أن يصل إلى 
600 مليون عام 2029.

وفــــي العــــراق يضــــم قطــــاع الدولة 
المشــــوه والمتضخم عــــددًا كبيــــرًا جدًا 
من موظفــــي الخدمة المدنيــــة وصناعات 
بالموظفين،  ومكتظــــة  ضعيفــــة  حكومية 
وتوفر الصــــادرات البترولية ما يقرب من 
85 في المئة من الإيرادات الحكومية و80 

في المئة من عائدات النقد الأجنبي.
ويمتلك العراق مثــــلا قطاعًا حكوميًا 
كبيرًا للغاية وغير فعال وشركات مملوكة 
للحكومــــة توظف نحو 6.5 
مليون موظف ومتقاعد،

 وتستهلك جزءًا كبيرًا 
من الإيرادات مع 
القليل من الإنتاج. 
كما تنطوي 
المستويات 
المرتفعة من 
الإنفاق العسكري 
والأمني على 

إهدار كبير، 

والأســــوأ مــــن ذلك كلــــه أن هــــذا القطاع 
حــــد  إلــــى  للتضخــــم  يميــــل  الحكومــــي 
الانفجــــار، وتتداخل العوامل السياســــية 
والضغط الشعبي ليس لإجراء إصلاحات 
اقتصاديــــة وإنما لتعيين أعــــداد جديدة 
وهو مــــا يضعف الاقتصــــاد ويثقل كاهل 

الموازنة.
ويقول الخبير المالي العراقي مظهر 
محمد صالح ”التحمت الطبقة الوســــطى 
مــــع الطبقــــة الفقيــــرة لتشــــكلا الطبقــــة 
المســــحوقة التي تمثل قرابــــة 75 بالمئة 
من ســــكان البلاد إن لم يكن أكثر،  الطبقة 
الوســــطى لم تحظ سوى بشريحة ضئيلة 
تتسرب تدريجيا بحكم مهارتها وثقافتها 

الى خارج البلاد“.
وعبــــر كثير من النــــاس العاديين في 
شــــوارع المدن العربية عــــن تذمرهم بعد 

إقرار ميزانيات التقشف. 
الاقتصاديون  ويقــــول 
إن تآكل الطبقة الوســــطى 
مبيعات  أرقــــام  في  يبرز 
وانخفــــاض  الســــيارات 
شــــركات  بعض  أســــهم 

السلع الاستهلاكية.
في تونس لا يختلف 
الحال كثيرًا، فالطريقة 
ذاتها تُدار بها الدولة؛ 
فضمن موازنة عام 
2020 التي تزيد 
بنسبة 15 في المئة 
عن سابقتها والبالغ 
حجمها 17 مليار 
دولار بلغ الإنفاق 
على الأجور 
40 في المئة من مجموع 
الموازنة، مع 22 في المئة إضافية على 
الديون، ما يعني أن ثلاثة أرباع الموازنة 

يُنفق بلا مردود.

بدأت الدول العربية في اتخاذ إجراءات صارمة للتقشف، ووجد الخليجيون 
أمام العديد من المشــــــكلات أسوة ببقية دول العالم. كما ارتفعت مشكلات 
ــــــن العــــــرب الذين كانوا أول من أحس بهذه التغيرات منذ ســــــنوات  الوافدي

لكنها اليوم باتت تطال الجميع بتداعياتها.

المجتمعات أمام {لحظة الحقيقة} للتخلص من خرافة الوفرة
التقشف يخالف عرفا اجتماعيا معتمدا منذ عقود ويؤذن بولادة تعريف جديد للمواطنة

السبت 202021/06/12

السنة 44 العدد 12087 مجتمع

نهاية الوفرة  

الرفاه مهدد

خروج طوعي من الاعتماد على الدولة
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